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اقتصـادالجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٠

١٫٥ تريليون دولار أصول 
ويمكنها استيعاب مخصصات بـ 

محمود عيسى

قالت مجلة ميد انه يتعين على البنوك 
الخليجية وسط أجواء جائحة كورونا التي 
رافقتها أزمة أسعار النفط، أن تتطلع إلى 
عام ٢٠٢١عام ٢٠٢١ وأن تضع استراتيجيات انتعاش 
نشاطاتها لهذا العام، فبعد النصف الأول من 
٢٠٢٠، الذي اتسم بالمصاعب، تعتبر البنوك 
الخليجية ٢٠٢١ نقطة انطلاق لاســتعادة 
النشاطات المصرفية مظاهر الحياة الطبيعية.

وأشــارت المجلة الى أن النتائج المالية 
للربع الثاني من ٢٠٢٠ ليست متاحة بعد، 
حيث تأخر العديد من البنوك العاملة في 
المنطقة بإعداد تقاريرها المالية، وسط الانهيار 
الناجم عن التوأمين البغيضين، وهما أزمة 
كورونا وأزمة أسعار النفط، ومع ذلك توقعت 
«ميد» أن تتأثر الأرباح بشدة جراء انخفاض 
نشاط الإقراض وتدني قواعد الودائع لدى 

الأنظمة المصرفية في المنطقة.
ونقلت المجلة عن نائب الرئيس وكبير 
مسؤولي الائتمان في وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني نيتيش بوجناجاروالا، قوله انه 
ليس ثمة مجال كبير للتفاؤل، حتى ولو ان 
العديد من البنوك الخليجية خاضت الأزمة 
برأس مال قوي ومقاييس ســيولة عالية، 
مضيفا ان اقتصادات جميع دول مجلس 
التعاون الست ستنكمش على نحو سيقلص 
تدفقات الدخل الرئيسي للبنوك المتمثل في 

الفائدة على القروض والرسوم والعمولات، الفائدة عل
حتى مع ارتفاع رسوم مخصصات خسائر حتى مع ار

القروض بشكل حاد.
وأضاف: «ستعاني البنوك من آثار ارتفاع وأضاف: 

القروض المتعثرة، الأمر الذي يتطلب ارتفاع القروض ا
تكاليف المخصصات، 

١١٫٧ مليار دولار المسجلة  ١١٫٧بشكل ملحوظ عن ١١٫٧بشكل ملحوظ عن بشكل ملحو
لدى البنوك 

للعام الماضي».

ومضت 
خفــض المصروفــات 

بآثاره السلبية 
كالانشاءات وتجارة التجزئة، ما سينتج عنه كالانشاءا

إضعاف قدرة الشركات على خدمة الديون إضعاف قد
الحالية، كما 
الوقت الذي 
القــروض 
في الاعتبار 
التي أخفت 

المحافظ الإقراضية لدى البنوك.
وبينما تسحب الدول الخليجية الودائع وبينما 
من النظام 

المتعثرة، ستواجه البنوك مرة أخرى احتمال المتعثرة، 
خسارة كبيرة لقاعدتها التمويلية التقليدية، خسارة كبير

وفي غضــون 
الإقليميون 

وتتوقع وكالة موديز تباطؤ الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني في 
دول مجلس التعاون الخليجي، ليقوض كلا 

٪، في الوقت نفسه،  القروض الى ما يصل القروض الى ما يصل 
ستؤدي تخفيضات أسعار الفائدة وتصاعد 
حالات التخلف عن سداد العملاء إلى تقليل 

تكاليف التمويل بشكل معتدل، وستتضافر 
هذه العوامل مجتمعة على تضييق هوامش 

تعتبر الملاءة المالية للبنوك الخليجية قوية، 

نتيجة أداء قوي نسبيا حققته البنوك العام 
الماضي، حيث حققت البنوك الخليجية، التي 

٢٣وفي الوقت نفسه، فإن ٢٣وفي الوقت نفسه، فإن ٢٣ بنكا في دول 
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وأشارت المجلة، إلى أن الحكومات ظلت 
تدعم البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة 

ڤيروس كورونا، حيث جاء في تقرير لشركة 
«كامكو أنفست» الكويتية: «تخلق الشركات 
الصغيرة والمتوسطة فرص العمل والبطالة 

المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة».
وانتهت مجلة ميد الى القول إن صندوق 
الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت 

«ميد»: بنوك المنطقة تأمل أن يكون ٢٠٢١ نقطة انطلاق لاستعادة نشاطها المصرفي المتضرر بسبب «كورونا» وانهيار النفط

ارتفاع القروض المتعثرة سيدفع المخصصات لتخطي مستويات العام الماضي البالغة ١١٫٧ مليار دولار 
الملاءة المالية لبنوك الخليج قوية ومستويات رأس المال كافية.. بدعم ٣٤٫٧ مليار دولار إيراداتها في ٢٠١٩

طارق عرابي

على الرغم من أن الصورة 
الاولية التي تعكسها أوضاع 
القطــاع العقاري الكويتي، 
تشير إلى وجود أزمة مقبلة 
سيشــهدها هذا القطاع مع 
نهاية السنة الحالية وبداية 
السنة القادمة، إلا أن خبيرين 
عقاريين أكدا لـ «الأنباء» أن 
القطاع العقاري في الكويت 
مازال متماسكا ولن يشهد 
انهيارا في أســعاره لا على 
المدى المتوسط ولا البعيد، 
لكن على ما يبدو فإن جائحة 
ڤيروس كورونا قد غيرت من 
خارطة العقار الاستثماري 

في الكويت.
اللذان تحدثا  الخبيران 
لـ «الأنباء»، أشارا إلى قوة 
العقاري،  القطاع  وتماسك 
وإن كانــت بعض قطاعاته 
ستشــهد تراجعــا نتيجــة 
الاقتصاديــة  للاوضــاع 
المحلية والعالمية، ونتيجة 
لما تسببت به أزمة ڤيروس 
كورونا على صعيد الاقتصاد 
والاعمال، لكن هذا التراجع 
لا يعني أن العقار سينهار 
أو أنه سيشهد كارثة تؤثر 

على وضعه أو أستقراره.

المقيم  البداية، قال  وفي 
العقاري عماد الفرج ان العقار 
في الكويت يشهد حاليا حالة 
من الضبابية بسبب تردي 
الاوضاع الاقتصادية، لكن 
هذا الامر لا ينســحب على 
كل قطاعات العقار، بمعنى 
أن العقــار الســكني مازال 
متماســكا ويشــهد ارتفاعا 
في الطلب مقابل محدودية 
العرض، في حين أن العقار 
التجاري والاستثماري مازال 
متماســكا حتى يومنا هذا، 
لكن لا أحد يعلم ما ستكون 
عليه الاحــوال بعد أن تبدأ 
الشركات والمحلات بالاعتماد 

الاستثماري والتجاري بدأت 
تشــهد انخفاضا ملحوظا، 
مســتدركا بقولــه بأنه من 
الســابق لأوانه الحكم على 
الصــورة الاجمالية لوضع 
العقــار قبل أن تنتهي أزمة 
كورونــا ونــرى الخارطــة 
الجديدة للتركيبة السكانية 
الصغيــرة  وللشــركات 
والمتوســطة التي ستنجح 
فــي تخطــي هــذه الازمة، 
خاصــة أن أغلب المؤجرين 
في القطاع الاستثماري هم 
من شــريحة الوافدين، في 
حــين أن أغلــب المؤجريــن 
فــي القطــاع التجــاري هم 

من جهته، اكــد الخبير 
العقاري عمر الفيلكاوي ان 
الســوق العقاري الكويتي 
مازال متماســكا وبخاصة 
العقــارات  علــى صعيــد 
المكتبية التي لا يقل ســعر 
المتــر فيهــا حاليا عــن ١٠ 
دنانيــر، في الوقــت الذي 
يشهد فيه القطاع العقاري 
طلبــا متزايدا على عقارات 
تجارية تــدر عوائد لا تقل 

عن ٨٪.
وأضاف أن الطلب على 
العقــار لــم ينقطــع، لكن 
ما حــدث هــو تغييــر في 
خارطة السكن فيما يتعلق 

التسويق الالكتروني  على 
بشكل اكبر من جهة، وبعد 
أن تتغير تركيبة الوافدين 
في السوق المحلي من الجهة 

الاخرى.
واضــاف أن المؤشــرات 
العامة تشــير بوضوح إلى 
ان أسعار العقارات وقيمها 
الايجارية بعــد «كورونا»، 
لــن تكون كمــا كانت عليه 
قبــل «كورونا»، وهذا الامر 
ينسحب على كل القطاعات 
العقارية، فالعقار السكني 
بــدأ يشــهد حاليــا ارتفاعا 
فــي أســعاره، فــي حين أن 
القطــاع  فــي  الايجــارات 

أصحاب الشركات الصغيرة 
والمتوسطة.

وأوضح الفرج أن القطاع 
الاستثماري قد يواجه هبوطا 
في أسعاره وقيمه الايجارية، 
لكن ذلك لن ينسحب على كل 
المناطق والعقارات، بمعنى 
أن الهبوط ســيعتمد على 
جودة ونوعية العقار نفسه، 
كما ان ذلك الامر ســيعتمد 
بالضرورة على التوجهات 
الحكومية المتعلقة بتخفيض 
الميزانية وتغيير التركيبة 
الســكانية، وغيرهــا مــن 
القرارات المرتبطة بالقطاع 

العقاري بشكل مباشر.

بالعقار الاســتثماري على 
وجه التحديد، حيث اصبح 
المؤجر يبحــث عن مناطق 
«آمنة» من وجهة نظره بعد 
أن تســببت أزمــة ڤيروس 
كورونا في تشويه سمعة 
مناطق استثمارية بعينها 
الشــيوخ،  مثــل (جليــب 
الفروانية، خيطان، حولي، 
المهبولة)، ما أدى إلى هجرة 
شريحة كبيرة من الشركات 
والوافدين من هذه المناطق 
والبحث عن بدائل جديدة في 
مناطق السالمية والجابرية 
تارة، والمنقف والفحيحيل 
تارة أخرى، وذلك خوفا من 
موجة أخرى من إغلاق هذه 
المناطق كما حدث بالسابق.
وأشــار الفيلــكاوي إلى 
التــي كانــت  المناطــق  أن 
تشــهد عزوفا عن التأجير 
بســبب تمسك ملاكها بقيم 
إيجارية مرتفعة، اصبحت 
تشــهد حاليا طلبا من قبل 
الشركات النفطية وغيرها 
من شركات المقاولات التي 
تبحث عن ســكن لعمالها، 
بشرط ألا تكون هذه المناطق 
ضمن خارطة المناطق التي 
تم عزلها إبان أزمة ڤيروس 

كورونا المستجد.

وأشــارا إلــى أن تدهور 
القطاع العقاري في الكويت 
(إن حــدث)، لــن يقتصــر 
تأثيــره على تجــار وملاك 
العقار فحسب، وإنما سيمتد 
القطاع المصرفي،  ليشــمل 
وذلــك بســبب انكشــاف 
البنوك المحليــة كافة على 
هذا القطــاع، وبالتالي فإن 
تدهور القيمة الرأســمالية 
للعقار سيؤدي إلى تدهور 
كل البنــوك المحليــة التي 
خصصت جزءا من أموالها 
لتمويل تجار ومستثمري 
الســنوات  العقــار خــلال 

الماضية.

الفرج: العقار السكني بوضع جيد 
ويشهد ارتفاعاً بالطلب مقابل 

محدودية العرض

الفيلكاوي: الطلب على العقار 
لم ينقطع.. وما حدث تغيير 

بخارطة السكن «الاستثماري»

أسعار العقارات والإيجارات 
قـد تختلف بعد «كورونا».. 

لكن الحكم حالياً سابق لأوانه

المؤجر أصبح يبحث عن مناطق 
«آمنة» بعيداً عن المناطق 

المعزولة بأزمة «كورونا»
عمر الفيلكاوي عماد الفرج

عقاريان: العقار الكويتي مازال متماسكاً.. 
وانهياره بسبب «كورونا» مستبعد

أكدا لـ «الأنباء» أن القطاعين الاستثماري والتجاري بمرحلة غموض حالياً نتيجة الاستغناء عن الوافدين وتحول الشركات للتسويق الإلكتروني


